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ادة   ادة  : 121الم ا للم ة، طبق ي عريض كرية ف ة العس ر المحكم دما تنظ ادة 105عن روط الم من ش ا ض ، أو تلقائي

  .، فعليها إما أن تؤآد اعتقال المتهم أو تأمر بالإفراج عنه مؤقتا108

كري، في    ق العس ي التحقي ر قاض د أم وع ض دم بالموض تئناف مق ى اس اء عل ية بن ديها القض ت ل ي أن وإذا رفع نبغ

ادة   2يوما على الأآثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة  15تصدر قرارها في أقصر الآجال وخلال  من الم

ت دون      97 ذليلها وحال ن ت ة ولا يمك ر متوقع ، إلا إذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب أو إذا طرأت ظروف غي

الإفراج  . المادةالفصل في القضية ضمن المهلة المنصوص عليها في هذه  ويمكنها أن تثبت الأمر أو تلغيه وأن تأمر ب

  .أو الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر أمرا بالإيداع في السجن أو بالتوقيف

ى                 اء عل ية بن ي القض ر ف دما تنظ ت، عن الإفراج المؤق ق ب ب يتعل ل طل ي آ ل ف ائية الفص ة القض ويعود لهذه الجه

  .125ضاء أو تطبيقا للمادة استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص الق

  

رة    :  122المادة  ا للفق ية طبق ادة    2إن المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القض ن الم ة     86م بة لحال در بالنس تق

ويتهم        ت ه ذين حقق ين ال د المتهم ات ض القضية أو بعد التحقيق الإضافي، إذا آان ينبغي أم لا، إصدار الأمر بالملاحق

ف          أو ضد مرتكبي الأفعا ت وص ال تح ذ بأفع ات أو الأخ ر الملاحق ي أم واردة ف ال ال ل الآخرين أو الشرآاء في الأفع

  .  تنطبق عليه العقوبة الأشد

  

ر    : 123المادة  وع آخ عندما تصدر المحكمة العسكرية، حكما بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موض

  :، فيمكنها أن تقرر ما يلي 122مما ذآر في المادة 

  ما إعادة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق،إ -

  .وإما إحالة القضية إلى قضاء الحكم، بعد أن تكون قد أجرت تحقيقا إضافيا أم لا -

  .حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك في وفي هاتين الحالتين يستمر

ت     وعندما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غ ر، تح ذا الأم من ه رفة الاتهام بإحالة القضية، فينبغي أن يتض

  .طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم

  .   الفة، أفرج عن المتهمفإذا آان الفعل يكون مخ

   

ة العسكرية   :  124المادة  ائع لا     إذا رأت المحكم ام، أن الوق ة الاته ة غرف دة بهيئ ة أو     المنعق ة أو جنح ون جناي تك

وب       خم دم وج رح بع تهم، فتص د الم ة ض ل آافي وفر دلائ ولا، أو لا تت زال مجه ة لا ي ب الجريم ان مرتك ة، أو آ الف

  .الملاحقة

  .ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا وتفصل المحكمة في رد الأشياء المحجوزة

دور           د ص رد بع ذا ال ي ه ل ف ة بالفص ة مختص ذه المحكم ة   وتبقى ه ع المحاآم ا بمن ة    . حكمه ت المحكم ا إذا ألغي أم

  .   فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي تكلف بالفصل في هذا الرد
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اء أو          عندما تصدر المحكمة :  125المادة  د الاقتض وطني عن دفاع ال وزير ال ة، فل ع المحاآم ا بمن كرية حكم العس

ي    وآيل الدولة العسكري، أن يأمر بتجديد إجراءات  ا ف وص عليه الملاحقة استنادا لأدلة جديدة ضمن الشروط المنص

  .وما يليها 71المادة 

رة         ا للفق ام طبق ة الاته ة غرف دة بهيئ كرية المنعق ادة    7وبمجرد رفع القضية أمام المحكمة العس ن الم وز  74م ، يج

ي ا           داع ف را بالإي در أم كري أن يص ة العس ل الدول ب وآي ى طل اء عل ة    لرئيس هذه المحكمة بن ف لغاي جن أو التوقي لس

  .انعقاد هذه المحكمة

ذا    ام ه وتباشر المحكمة العسكرية إجراءات التحقيق التحضيري وتفصل في آل طلب بالإفراج المؤقت وفقا لأحك

  .الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري

  .القضايا، أمام قضاء الحكمويمكنها أن تصدر أي قرار بالملاحقة وأن تأمر بالإحالة، فيما يتعلق بجميع 

لطات         س الس ى نف كري تبق ة العس ل الدول لطات وآي إن س ادة، ف ذه الم ب ه ع بموج الإجراء المتب ق ب ا يتعل وفيم

  .78المنصوص عليها في المادة 

  

ة          :  126المادة  ه المحكم ل إن أآدت ره الكام تج أث تئناف، ين ه بالاس ون في كري المطع إن أمر قاضي التحقيق العس

   .العسكرية

  

ذآر           : 127المادة  ام، وت ة الاته ة غرف دة بهيئ كرية المنعق ة العس ام المحكم ى أحك يوقع الرئيس وآاتب الضبط عل

  .فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذآرات وآذلك طلبات النيابة العامة

تهم  . ويجري على الفور إطلاع وآيل الدولة العسكري عليها ليقوم بتنفيذها ا الم ورا     آما يخطر به ه ف دافع عن والم

بة                 حتها بمناس ي ص ق ف ن أن يحق ا يمك النقض وإنم ا ب ن فيه ة للطع ام قابل ذه الأحك ون ه بط ولا تك ب الض من قبل آات

د       ة أو بع ع المحاآم ادرة بمن ام الص د أن الأحك ل         مالطعن في الأساس، بي ن قب ا م ن فيه ة للطع ون قابل اص تك الاختص

  .وما يليها 180في المادة  وآيل الدولة العسكري ضمن الشروط المحددة

كرية         ة العس م المحكم د حك ن ض ق الطع ق بطري ويلحق بالدعوى آل تصريح آخر مدلى به في آتابة الضبط متعل

  .بت في أمر قبولهبهيئة غرفة الاتهام، دون موجب لل المنعقدة

  .يويعاد الملف أو يحال بدون إبطاء إلى وآيل الدولة العسكري أو إلى قاضي التحقيق العسكر

  

  الباب الثالث

  الاجراءات أمام قضاء الحكم
  

  الفصل الأول

  الاجراءات السابقة للجلسة

  

ى      يكلف وآيل الدولة العسكري :  128المادة  ه أو إل رة إلي الين مباش المتهمين المح بملاحقة الاجراءات الخاصة ب

  .القضاء العسكري
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اد       فيبلغهم فورا حكم المثول المباشر ويوجه إلى السلطة العسكرية ا بانعق كرية، طلب ة العس ديها المحكم التي تقوم ل

دائرة    ابع ل ان ت ي أي مك ا أو ف ي مقره ا ف اد إم ة للانعق دعوة المحكم را ب ذآورة أم لطة الم در الس رة، فتص ذه الأخي ه

  .الاختصاص الذي تعينه، في اليوم والساعة من قبل الرئيس

انون،       ويخطر وآيل الدولة العسكري القضاة المساعدين أو الاحتيا ذا الق ا له ين طبق ر المعين ى الأم طيين إذا اقتض

  . والمكلفين بتشكيل المحكمة

  

ق أو         :129المادة  ام التحقي ذ اختت دة من ر جدي رت عناص ل، أو ظه إذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير آام

  .الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة

ما أحد القضاة المساعدين الذي م المتعلقة بالتحقيق التحضيري، إما الرئيس وإهذه الاجراءات طبقا للأحكاويتولى 

  .ينتدبه لهذا الغرض

ى        م إل بط، وتض ة الض ي آتاب افي ف وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإض

  .ملف الدعوى

ب           وتوضع تحت تصرف النيابة العامة و طة آات داع بواس ذا الإي ا به رى إخطارهم ذين يج تهم، الل ن الم دافع ع الم

  .الضبط

لال         ا خ ى أن يرده دعوى، عل ى أوراق ال لاع عل ب الاط  24ويجوز لوآيل الدولة العسكري في آل وقت أن يطل

  .    ساعة

  

ين   : 130المادة  ها،    إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، ضد متهمين مختلف ة نفس ن الجريم ع

  .فيجوز للرئيس إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدافع، أن يأمر بضمها جميعا

  . وآذلك الشأن، إذا صدرت عدة أحكام إحالة أو تقديم مباشر للمحاآمة، عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

  

امس        بالحضور إلى المتهم ضمن الميسلم التكليف :  131المادة  اب الخ ي الب ا ف وص عليه اع المنص ل والأوض ه

  .من هذا الكتاب

هود   ويجري التبليغ ام           بالحضور للش ا للأحك يهم، طبق تماع إل كري الاس ة العس ل الدول رح وآي ذين يقت راء ال والخب

  .نفسها

ن          رى م ذين ي هود ال اوين الش ماء وعن ى أس كري عل ة العس ل الدول اطلاع وآي ه ب دافع عن تهم أو الم وم الم ويق

  .  أيام على الأقل من الجلسة 8الضروري الاستماع إليهم وذلك قبل 

  .ويحق للمتهم أن يستحضر مباشرة الشهود الذين تخلف وآيل الدولة العسكري عن الأمر بتكليفهم بالحضور

بق      ف مس راء أو تكلي دون إج وفي زمن الحرب، يحق للمتهم أن يطلب، قصد الدفاع عن نفسه، سماع أي شاهد، ب

  .   ر، بعد أن يذآره لوآيل الدولة العسكري قبل فتح الجلسة، ومع مراعاة السلطة التقديرية الخاصة بالرئيسبالحضو
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دعوى              : 132المادة  ى أوراق ال ع عل ر أن يطل ذا الأخي ا أن له ه، آم دافع عن ة بالم ل بحري تهم أن يتص وز للم يج

  .ويستخرج نسخا عنها

  

  الفصل الثاني

  إجراءات الجلسة والمرافعات
  

  القسم الأول

  ةــام عامــأحك

  

ن         طت:  133المادة  واد م ي الم ا ف وص عليه ام المنص ات، الأحك ع الأوق  285بق أمام المحاآم العسكرية في جمي

  .من قانون الاجراءات الجزائية، مع مراعاة التحفظات الواردة بعدة 315إلى 

  

ادر       : 134المادة  ر الص ي الأم ين ف ان المع ي المك اعة        تنعقد المحكمة ف وم والس ي الي ك ف اد، وذل دعوتها للانعق ب

  .المحددين من الرئيس

ساعة لتمكينه  24هلة ال مباشرة أمام القضاء العسكري، موفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم المح

  . من تحضير دفاعه

  

ة،            : 135المادة  ة أو جزئي فة آلي ية بص ي القض ات ف بط المرافع ع ض ة أن تمن وز للمحكم ع    يج ذا المن ري ه ويج

ذا ال   ق ه رية، ولا يطب ة س ي جلس ات ف راء المرافع رر إج انون إذا تق م الق ل  بحك وع، وآ ي الموض م ف ى الحك ع عل من

  .ج د 18.000إلى  3.600ر وبغرامة من أشه 3أيام إلى  10الفة لهذا المنع يعاقب عليها بالحبس من مخ

  .    وتجري الملاحقة طبقا لأحكام قانون الصحافة

  

  م الثانيالقس

  سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
  

ا     إن ضبط :  136المادة  رأس احترام وفي ال لاح ومكش نظام الجلسة منوط بالرئيس، ويكون الحاضرون بدون س

ردهم      رئيس بط ر ال اء أم دم الرض ره،   . وملازمين الصمت، فإذا صدرت منهم إشارات الرضا أو ع وا أوام وإذا عص

ادة   أمر الرئيس بتوقيفهم م ي الم دة لا      102هما آانت صفتهم وبحبسهم في أحد الأمكنة المذآورة ف انون لم ذا الق ن ه م

  .ساعة 24يمكن أن تتجاوز 

  . ويدرج أمر الرئيس في المحضر، ويحبس المشوشون بناء على تقديم هذا الأمر
  

ون     : 137المادة  ر المشوش ة، اعتب ير العدال رتكبين     إذا حال الشغب أو الضجة في الجلسة دون س انوا، م ا آ مهم

  .  من هذا القانون 305جرم العصيان وصدرت في الحال بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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ادة  اظ أو   :138الم د، بالألف ة أو التهدي داء أو الإهان رم الاعت ائها ج د أعض ة أو أح ق المحكم ب بح ن ارتك ل م آ

  .   من هذا القانون 313و 310ليها في آل من المادتين الإشارات، يحكم عليه في الحال بالعقوبات المنصوص ع
  

ادتين   : 139المادة  ان   138و 137عندما ترتكب جنايات أو جنح من غير ما هو منصوص عليه في الم ي مك ، ف

لطة          ام الس ة أم ب الجريم ل مرتك هود ويحي هادات الش ائع وش را بالوق رر محض رئيس يح إن ال ات، ف اد الجلس انعق

  .المختصة
  

  لثالثالقسم ا

  حضور المتهم
  

ر    :  140المادة  رس ويحض وة الح يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من آل قيد تحرسه ق

  .معه المدافع عنه

  .وإذا لم يحضر المدافع المختار عنه، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية

ر    . دتهويسأل الرئيس المتهم عن اسمه وعمره ومهنته ومسكنه ومحل ولا رف النظ ة، ص فإذا رفض المتهم الإجاب

  . عن ذلك
   

ذرا         : 141المادة  دم ع م يق ر ول م يحض إذا ل ة، ف ام المحكم ينبغي للمتهم المبلغ شخصيا عن مخالفة، أن يحضر أم

  .صحيحا تقبل به المحكمة التي دعته للحضور، فيحكم عليه بحكم يعتبر بمثابة حضوري
  

ادة  ل  : 142الم ض المعتق م   إذا رف ة باس ر العدال ال لأم زوم الامتث ذار بل ه إن ه إلي ة، يوج ام المحكم ور أم الحض

ذار  . القانون، وذلك بواسطة عون من القوة العمومية يعينه الرئيس لهذا الغرض ويضع هذا العون محضرا بتبليغ الإن

ة   وتلاوة هذه المادة وجواب المتهم، وإذا أبى هذا الأخير الإذعان للإنذار، أمر الرئيس، ب ي الجلس عد تلاوة المحضر ف

  .     والمثبت للرفض، باتخاذ إجراءات المرافعة رغم تخلف المتهم
  

وة       : 143المادة  ة الق ي حراس عه ف جن أو وض يجوز للرئيس أن يأمر بإبعاد المتهم عن قاعة الجلسة وإيداعه الس

بب         وش أو س ة، إذا ش رف المحكم ت تص عه تح ات أو وض ة المرافع رى      العمومية إلى نهاي ة أخ ة طريق جيج بأي الض

ا       . لعرقلة سير العدالة وص عليه ات المنص ده، بالعقوب ل وح ذا الفع ويمكن أن يحكم في الحال على المتهم من جراء ه

  .من هذا القانون 305في المادة 

  .  ويستمر في إجراءات المرافعات والحكم آما لو آان المتهم حاضرا
  

ارية بغير حضور المتهم، في الأحول المنصوص عليها في المادتين يحرر محضر بالمرافعات الج : 144المادة 

  .143و 142
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غ         تهم التبلي تلم الم ات، ويس ذه المرافع ن ه وع ع ويتلو آاتب الضبط على المتهم عقب آل جلسة، المحضر الموض

  .  عن نسخة طلبات وآيل الدولة العسكري وعن الأحكام الصادرة التي تعتبر حضورية
  

ادة  واد    يت : 145الم ي الم ا ف وص عليه وال المنص ي الأح بط ف ب الض و آات ى 143و 142و 138و 137ل ، عل

م ينبه    ادر، ث ادة            هالمحكوم عليه نص الحكم الص ي الم ددة ف ة المح من المهل النقض، ض ه ب الطعن في ه ب ن حق  181ع

  .ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان

  القسم الرابع

  تقديم البيانات ومناقشتها

  

تماع           : 146المادة  ب الاس ذين يج هود ال ة الش ور وقائم ف بالحض ر التكلي تلاوة أم يوعز الرئيس لكاتب الضبط ب

  .  المتهم النيابة العامة وإما بناء على طلبإليهم، إما بناء على طلب 

ر     ذا الأخي ن ه تهم وم  ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة إلا الشهود المبلغ اسمهم من قبل وآيل الدولة العسكري للم

  .152، دون الإخلال بالحق الممنوح للرئيس بموجب المادة 193أو  192للنيابة العامة طبقا لاحدى المادتين 

ين        م يع ا، أو ل مه لهم غ اس م يبل ويجوز بالتالي، لوآيل الدولة العسكري والمتهم، أن يعارضا في الاستماع لشاهد ل

  .بوضوح في التبليغ

  .وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة

  .يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب للغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا للإدلاء بالشهادةو

  .ويتخذ الرئيس عند الضرورة آل الاجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة

       

ادة  ى :  147الم تهم إل ة الم م بإحال تلاوة الحك بط ب ب الض رئيس آات أمر ال ا،  ي رة أمامه ه مباش ة أو تقديم المحكم

  .والأوراق التي يرى من الضروري إطلاع المحكمة عليها

  . ويذآر المتهم بالجريمة التي يلاحق من أجلها وينبهه بأن القانون يبيح له آل ما هو لازم للدفاع عن نفسه

  

  :إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة  : 148المادة 

ا إذا           أما صرف الن - ذلك، فيم لا ل ان مح ق إذا آ ي التحقي ؤداة ف لاوة شهادته الم م ت ظر عنه والسير بالمرافعات، ث

  طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،

ى خاضعا   . من قانون الاجراءات الجزائية 299وأما تطبيق أحكام المادة  - بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبق

ائزا   128مادة للقواعد المنصوص عليها في ال ه ج ، وفي حالة الحكم على الشاهد المتخلف، يبقى طريق المعارضة في

دفاع    ر ال له أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم، أو في حالة إلغاء هذه، أمام المحكمة المعينة من طرف وزي

  .الوطني

  .    لتخلفه عن الحضوروفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد المحكوم عليه 

  



 147

ادة     : 149المادة  ي الم ا ف ان        93يؤدي الشهود اليمين المنصوص عليه ا آ ة، مهم راءات الجزائي انون الاج ن ق م

  .نوع الجريمة المحالة أمام المحكمة العسكرية

  

  القسم الخامس

  الدفوع وأنواع البطلان

  والطلبات العارضة

  

ة أو       يختص قضاء الحكم بتقدير الم:  150المادة  ار الحقيق ة دون إظه ا الحيلول ت نتيجته ي آان خالفات الشكلية الت

  .الإضرار جوهريا بحقوق الدفاع

لال    رر خ وتنظر المحكمة في الدفوع المدلى بها في الجلسة عن طريق المذآرات، قبل قفل باب المرافعات، أو تق

  .ذلك مناسبا المرافعات بأن يضم الطلب العارض للموضوع للبت فيه بحكم واحد إذا رأت

ب       رة بموج ذه الأخي دم له ب أن تق إن الدفوع المتعلقة بتشكيل المحكمة العسكرية أو بصحة رفع الدعوى إليها، يج

ة   ر مقبول ب         . مذآرة دفاع قبل المرافعة في الموضوع وإلا تكون غي دفوع بموج ذه ال ي ه ال ف ي الح ة ف ت المحكم وتب

  .  ذلكحكم واحد، وتأمر بإحالة القضية إذا لزم الأمر 

  

ادة             : 151المادة  وق الم ا لمنط وات وفق ة الأص ابقة بأغلبي ادة الس ي الم ا ف ار إليه ام المش ، ولا 165تصدر الأحك

  .يمكن الطعن فيها بالنقض إلا مع الحكم الصادر في الموضوع

  .وآل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه ضد هذه الأحكام، يضم للدعوى ولا تنظر فيه المحكمة

  

  القسم السادس

  سلطة الرئيس التقديرية

  

  .يخول الرئيس السلطة التقديرية لإدارة المرافعات والكشف عن الحقيقة:  152المادة 

ن         رى م خص ي وة أي ش ة ودع ن الحقيق ف ع وله أن يطلب خلال المرافعات إحضار أية ورقة يراها لازمة للكش

  .رالضروري الاستماع لشهادته، حتى بواسطة أوامر الإحضا

ب              ن الواج ان م رئيس إذ آ رر ال دد فيق هود ج تماع لش ات الاس لال المرافع دافع خ ة أو الم وإذا طلبت النيابة العام

  .الاستماع إلى هؤلاء الشهود

  . ولا يؤدي الشهود المدعوون على الشكل المذآور اليمين وإنما تعتبر تصريحاتهم مجرد معلومات

  

ع أو طل  ال التي يكون فييجوز للرئيس في جميع الأحو : 153المادة  ارض، أن  ها وحده مختصا للبت في دف ب ع

  .يرفع الأمر للمحكمة لتبت فيه بحكم إذا رأى ذلك مناسبا
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  القسم السابع

  سير المرافعات

  

  .يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود : 154المادة 

  .العسكري ودفاع المتهم والمدافع عنه ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات وآيل الدولة

تهم       ا للم رة دائم ة الأخي ى الكلم ولوآيل الدولة العسكري أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبق

  .والمدافع عنه

  . ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه

  

س      :155المادة  لال نف ات خ اء المرافع ن إنه وم          إذا لم يمك دعوى للي ي ال ر ف اء النظ رئيس بإرج أمر ال ة، ي الجلس

  .والساعة المحددين منه، ويجري مثل ذلك بالنسبة للقضايا المسجلة في الجدول والتي لم ينظر فيها في اليوم المعين

ب     كري وآات ة العس فيدعو للاجتماع أعضاء المحكمة، وعند اللزوم، القضاة المساعدين الاحتياطيين ووآيل الدول

  .لضبط والمترجم إذا آان له محل وآذا المدافعينا

فيكلف المتهمين والشهود غير المستنطقين أو الذين آلفوا للبقاء تحت تصرف المحكمة، بالمثول أمامها دون تبليغ 

  .      148وإذا آان شاهد متغيبا، جاز للمحكمة تطبيق أحكام المادة . جديد بالحضور، في اليوم والساعة المحددين

  

لا يجوز للرئيس إيقافها إلا للوقت الضروري و. يق في القضية والمرافعات فيهالا يجوز قطع التحق : 156مادة ال

دة     تلزمها م ي تس لراحة القضاة والشهود والمتهمين، ولكي يمكن النيابة العامة والدفاع من تهيئة جميع الإيضاحات الت

  .المرافعات وعدد الشهود

وا ل الأح ي آ ة ف وز للمحكم ي  ويج ر ف ل النظ ة تأجي ة العام ب النياب ى طل اء عل ها أو بن اء نفس ن تلق أمر م ل أن ت

  .الدعوى لجلسة لاحقة

ة           دت واقع ى وج أمر، مت تهم، أن ت دفاع أو الم ب ال ى طل اء عل ويجوز للمحكمة أيضا، ضمن نفس الأوضاع أو بن

  .    129هامة تستوجب الإيضاح، بتحقيق إضافي يشرع فيه طبقا لأحكام المادة 

  

ن   : 157المادة  إذا وقع من المدافع في الجلسة أي إخلال بالالتزامات التي يوجبها عليه يمينه، جاز عقابه فورا م

  :وأن العقوبات التي يجوز تطبيقها هي . المحكمة المطروح أمامها النزاع، بناء على طلب النيابة العامة

  الإنذار، -

  التوبيخ، -

  ث سنوات،المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلا -

  .الشطب من جدول المحامين -

ان            ت، الحرم ع المؤق ذار أو المن ي بالإن ذي يقض أديبي، ال رار الت وز أن يتضمن الق ك يج ق    وفضلا عن ذل ن ح م

  .لال مدة لا تتجاوز عشر سنواتالعضوية في مجلس النقابة خ
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دافع، فتؤج          اب الم ة بغي دعوى التأديبي ي ال ا ف ة طلباته ة العام س      وإذا أبدت النياب ام نف انون أم م الق دعوى بحك ل ال

  .المحكمة، ولأول جلسة تعقد غداة ذلك اليوم، دون حاجة لإجراءات أخرى

  .وآل حكم يصدر تطبيقا لهذه المادة يكون نافذا بمجرد إصداره بقطع النظر عن ممارسة طرق الطعن

يس    جديد عنه، وإلا اخم اختيار مدافع وإذا وجب خروج المحامي المختار أوليا، من الجلسة، جاز للمته ه رئ ار ل ت

اوز   ة    48المحكمة من تلقاء نفسه، مدافعا آخر، ويجوز لهذا الأخير في هذه الحالة أن يطلب مهلة لا تتج اعة لدراس س

  .الملف

  

  القسم الثامن

  قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة

  

  .يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات :158المادة 

  .لى المحكمة أن تجيب عليهاويتلو الأسئلة التي ينبغي ع

  

  :يطرح آل سؤال على الوجه التالي :  159المادة 

  هل المتهم مذنب بالأفعال المنسوبة إليه؟ -1

  وهل هي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟ -2

  وهل هي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟ -3

  

ه    :  160المادة  اء نفس ن تلق رح م أن         يجوز للرئيس أيضا أن يط ات ب لال المرافع ن خ ين م ة إذا تب ئلة احتياطي أس

ب   الفعل الأصلي يمكن اعتباره إما فعلا معاقبا عليه بعقوبة أخرى، وإما جناية أو جنحة تابعة للقانون العام، ولكنه يج

ة الع      نى للنياب ات، ليتس اب المرافع ال ب تهم   عليه في هذه الحالة، أن يعبر عن نواياه في الجلسة العلنية قبل إقف ة والم ام

  .    والدفاع من الإدلاء بملاحظاتهم في الوقت اللازم

  

از      :  161المادة  ة، ج م الإحال ي حك ذآورة ف إذا تبين من خلال المرافعات وجود ظرف أو ظروف مشددة غير م

  .160للرئيس أن يطرح سؤالا واحدا أو عدة أسئلة خاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

ال           : 162المادة  أن الأفع ات ب فت المرافع ن إذا آش ر، ولك ول المباش بة للمث ة بالنس يجري مثل ما سبق في الإحال

اء      أمر بن ة أن ت ى المحكم الملاحقة تقتضي في زمن السلم وصفا جنائيا يستوجب عقوبة الإعدام في زمن الحرب، فعل

  .  هاوما يلي 75على طلب النيابة العامة، تأجيل القضية لتطبيق أحكام المادة 

  

ي            : 163المادة  ا ف وص عليه روط المنص من الش ه ض ة في ت المحكم ئلة، فتب أن الأس وإذا طرأ نزاع عارض بش

  .151المادة 
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  .يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة:  164المادة 

إ        داولات ب ة للم وفر غرف دم ت ال ع ي ح خلاء وينسحب أعضاء المحكمة إلى غرفة المداولات، أو يأمر الرئيس، ف

  .القاعة من الحاضرين

م     دار الحك ل إص هم قب ن بعض راق ع د، ولا الافت ع أح دث م ا التح ة بتات اء المحكم وز لأعض داولون . ولا يج فيت

  .ويصوتون من غير حضور وآيل الدولة العسكري والدفاع وآاتب الضبط

  .يابة العامةوتكون أوراق الدعوى تحت نظرهم، ولا يمكنهم تلقي أية ورقة غير مبلغة للدفاع والن

  

  الفصل الثالث

  الحكم
  

  القسم الأول

  المداولة

  

  .يتداول أعضاء المحكمة ثم يصوتون : 165المادة 

  .ولا يبت في الأسئلة إلا بأغلبية الأصوات وبالإجابة بكلمة نعم أم لا

  

  .إذا اعتبر المتهم مذنبا، طرح الرئيس السؤال فيما إذا آانت هناك ظروف مخففة : 166المادة 

  .تتداول المحكمة في تطبيق العقوبة التي تصدر بأغلبية الأصوات ثم

  .ويدعى آل قاض للإدلاء برأيه ابتداء من القاضي الأدنى رتبة، ثم يدلي الرئيس برأيه في الأخير

داول          ذ، وتت ف التنفي ة توقي وات قابلي ة الأص رر بأغلبي وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس، يجوز للمحكمة أن تق

  . مة آذلك بشأن العقوبات التبعية أو التكميليةالمحك

  

  .يحكم بالعقوبة الأشد في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح:  167المادة 

ف        ن التخفي ة ع ة الناجم اة العقوب ات، مراع وإذا آانت العقوبة الأصلية موضوع عفو، فينبغي لتطبيق تعدد العقوب

  . وليس العقوبة المقررة أوليا

  القسم الثاني

  كم المحكمةح

  

رة    : 168المادة  ذه الأخي تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وإذا سبق أن أخليت القاعة، يعاد فتح أبواب ه

  .من جديد

ة أو       الحكم بالإدان ق ب ئلة، وينط ن الأس ثم يستحضر الرئيس المتهم، ويتلو أمام الحرس المسلح الأجوبة المعطاة ع

  .ة ويعين المواد القانونية وأحكام القوانين الجزائية التي جرى تطبيقهابالإعفاء من العقاب أو بالبراء
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اة                ع مراع ر، وم بب آخ ا لس ن محبوس م يك ا ل ورا م تهم ف ن الم رج ع اب، يف ن العق وفي حالة البراءة أو الإعفاء م

  .    173التحفظات الواردة في المادة 

  

ة  يضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف لصالح ال :169المادة  دولة وينص فيه على الإآراه البدني وذلك في حال

  .الإدانة أو الإعفاء من العقاب

وزة     ياء المحج ادرة الأش انون، بمص رد  ويؤمر في الحكم علاوة على ذلك، في الأحوال المنصوص عليها بالق ، وب

  .مالكيها لصالحالدولة أو  أو المقدمة في الدعوى آوثائق مؤدية للتهمة، إما لصالح جميع الأشياء المحجوزة

ة   وإذا لم يحكم برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، في حكم الإدانة فيمكن طلب ردها بعريضة ترفع للمحكم

وإذا ألغيت هذه الأخيرة، فلوزير الدفاع الوطني أن يعين المحكمة التي يطلب إليها أن . العسكرية التي أصدرت الحكم

  .     تبت في الطلب

  

يغت            لا : 170المادة  و ص ى ول ها حت ال نفس بب الأفع ه بس ه، أو اتهام ي ببراءت خص قض يجوز إعادة أخذ أي ش

  . بوصف مختلف

  

ات               : 171المادة  ى العقوب م عل لية، ث ة الأص ى العقوب نص عل ة، وال م الإدان ذنبا، تضمن الحك تهم م ر الم إذا اعتب

  .التبعية والتكميلية إذا لزم الأمر

  

ة أن          إذا قضي بحبس الم  : 172المادة  از للمحكم د، ج ة أش ذ، أو بعقوب ف التنفي ا دون توقي ه مؤقت رج عن تهم المف

  .  تصدر بحقه أمر إيداع في السجن

  

ه               : 173المادة  ات بأن اء المرافع هود أثن ل الش ن قب ا م دلى به هادات الم ن الش ة أو م ن الأوراق المقدم ين م إذا تب

  .حضر بذلكيجوز ملاحقة المتهم عن أفعال أخرى، أمر الرئيس بوضع م

وم     ل المحك ة أو أن تحي ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة إليها وتؤجل القضية إلى جلسة تالي

ر، أو        زم الأم ة إذا ل د بالملاحق ر جدي دار أم عليه بعد إصدار الحكم، مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إص

  .بالإحالة للمحكمة المختصة

ن     وإذا صدر الحكم  ى م ه أو المعف ررة براءت بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، فتأمر المحكمة بتسليم العسكري المق

  .     العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية

  

ي         : 174المادة  ن ف ه أن يطع ن حق أن م ر، ب زم الأم بعد أن يصدر الرئيس الحكم، ينبه على المحكوم عليه، إذا ل

  .  آر له مهلة الطعنالحكم بالنقض ويذ

ة       دور عقوب ة ص ي حال ه ف وإذا تقرر منح المحكوم عليه توقيف التنفيذ، فينبغي آذلك على الرئيس أن ينبهه إلى أن

ة،        231جديدة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة  ع الثاني مها م ان ض ى دون إمك ة الأول ذ العقوب ، يمكن تنفي
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ادة  وعند اللزوم آذلك، بأن عقوبات العود  ادتين      232يمكن أن تطبق ضمن تحفظات الم انون أو الم ذا الق ن ه  445م

  .من قانون العقوبات 465و

  .ويذآر في أصل الحكم ما يشير إلى استكمال الاجراءات السابقة

  

ي             :  175المادة  ا ف وص عليه وال المنص ر الأح ي غي كرية ف ة العس ام المحكم ات أم ر بالمرافع ع محاض لا توض

  .من هذا القانون 173و 144و 139و 136المواد 

  

  القسم الثالث

  تحرير الحكم ومحتواه

  

  . الحكم في الموضوع لا يسبب بتاتا : 176المادة 

  .وهو يتضمن قرارات مسببة صادرة لجهة الدفاع المتعلقة بعدم الاختصاص والطلبات العارضة

  :ويشتمل، تحت طائلة البطلان، على ما يلي 

  الحكم، اسم المحكمة التي أصدرت – 1

  تاريخ إصدار الحكم، – 2

اطيين، إن            – 3 اة الاحتي ماء القض م أس اعدين، ث اة المس ة القض ب أو درج ماء ورت اة وصفاتهم، وأس ماء القض أس

  وجدوا،

  اسم ولقب المتهم وعمره ونسبه ومهنته، وموطنه، – 4

  كرية،الجنايات والجنح أو المخالفات التي أحيل المتهم لأجلها أمام المحكمة العس – 5

  اسم المدافع عنه، – 6

  أداء اليمين من قبل الشهود والخبراء، وعند اللزوم، دواعي عدم أدائها من أحدهم، – 7

  الإشارة إلى مذآرات الدفاع وطلبات وآيل الدولة العسكري، – 8

  من هذا القانون، 166و 165الأسئلة المطروحة والأحكام الصادرة طبقا للمادتين  – 9

  المخففة، بأغلبية الأصوات، الظروف منح أو رفض –10

رى   –11 دابير الأخ زوم الت د الل وات، وعن ة الأص ادرة بأغلبي ت ص ا إذا آان ان م ع بي ا، م وم به ات المحك العقوب

  المقررة من المحكمة،

  المواد القانونية المطبقة، دون حاجة لإيراد نصها، – 12

ة    – 13 ة بأغلبي ادة         إيقاف تنفيذ العقوبة إذ أمرت به المحكم ام الم ن أحك تفيد م ه يس وم علي أن المحك وات وب الأص

  وما يليها، 230

  علنية الجلسات أو القرار القاضي بسريتها، – 14

  .تلاوة الحكم علنا من قبل الرئيس – 15

  .ولا تذآر في الحكم أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود
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  . دقان عند اللزوم، على الشطب والإحالةيوقع أصل الحكم من قبل الرئيس وآاتب الضبط، ويص : 177المادة   

  

  .لا يمكن إرسال أصول الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية لأية جهة آانت للاطلاع عليها :178المادة 

  .إنما يجوز الأمر بإرسال هذه الأصول إلى آتابة ضبط المجلس الأعلى بموجب قرار هذا الأخير

  . مآما يجوز تسليم نسخ أو خلاصات عن الحك

  

دا     : 179المادة  ا ع ا م تعتبر جميع الأحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية حضورية، ولا يجوز المعارضة فيه

  .وما يليها 199الأحكام الغيابية الصادرة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

و  ات آحض ر المرافع ب أن تعتب ا، ويج اره غائب رح باعتب ر أن يص تهم الحاض وز للم ا لا يج ض آم إذا رف رية، ف

ق             م بح در الحك ات ويص رى المرافع ور، تج ه الحض بق ل د أن س ا، بع ور مطلق المثول أمام المحكمة أو رفض الحض

  .عند الاقتضاء 145م آما لو آان حاضرا، مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة هالمت

  

  الباب الرابع

  طرق الطعن غير العادية
  

  الفصل الأول

  الطعن بالنقض

  

ي        : 180المادة  ى، ف س الأعل ام المجل كرية أم اآم العس يجوز في آل وقت الطعن في الأحكام الصادرة عن المح

ادة       ي الم ا ف وص عليه روط المنص اة          495نطاق القضايا والش ع مراع ة، م راءات الجزائي انون الاج ن ق ا م ا يليه وم

  .التحفظات الواردة بعده

  

ة   يجوز للمحكوم عليه في زم:  181المادة  دى آتاب ن السلم، وحتى في حالة الحكم المعتبر حضوريا أن يصرح ل

  .  أيام آاملة من إطلاعه عليه 8 دالضبط بالطعن بالنقض في الحكم، بع

آما يجوز لوآيل الدولة العسكري أن يصرح لدى آتابة الضبط بطلب نقض الحكم الصادر، وذلك في نفس المهلة 

  .من تاريخ إصدار الحكم

  .ب تقصر هذه المهل إلى يوم آاملمن الحروفي ز

  

  :يجوز أيضا لوآيل الدولة العسكري أن يطعن بالنقض ضد  : 182المادة 

  أحكام البراءة، – 1

  الأحكام القاضية بمنع المحاآمة، – 2

  .من هذا القانون 169الأحكام الفاصلة برد الأشياء المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة  – 3



 154

ي      ولا يجوز أ ل ف ل الفص د أغف م ق ن تمس هذه الطعون في حقوق المتهم، إلا في الحالة الأولى، عندما يكون الحك

دعوى                 اء ال ملها انقض وى ش ي دع اطئ ف ق خ م تطبي ي الحك ل ف ة، إذا حص ة الثاني ي الحال ام، أو ف ر الاته أحد عناص

  .  العمومية

  

  .عسكرية التي أصدرت الحكم المطعون فيهيرفع الطعن بتصريح يقدم لكتابة ضبط المحكمة ال : 183المادة 

ل              زود بتوآي ه والم وم علي ن المحك دافع ع ه أو الم ن بنفس ب الطع بط وطال ب الض ن آات ويجب توقيع التصريح م

  .وفي هذه الحالة يرفق التوآيل بالمحضر المحرر من آاتب الضبط. خاص

  .ضبط إلى ذلكوإذا آان الطاعن لا يستطيع التوقيع أو يجهل التوقيع، أشار آاتب ال

  .  من هذا القانون 98ويقيد التصريح بالطعن في السجل المخصص لذلك طبقا للمادة 

  

ادة  ة      : 184الم ى المؤسس راف عل ة بالإش لطة المكلف م الس ذلك أن يعل ه آ تقلا، يمكن ه مع وم علي ان المحك إذا آ

  .المعتقل فيها، عن رغبته في الطعن، بموجب رسالة يوجهها إليها

اريخ                 وتسلمه هذه  ا ت ين فيه ي وتب ن المعن لمت م ا س ى أنه ا يشير إل ا م الة ذاته ى الرس د عل الا، وتقي لطة إيص الس

  .التسليم

جل                 ي الس ذ ف جل بعدئ ه، ويس ون في م المطع درت الحك ي أص ة الت ة ضبط المحكم ى آتاب ورا إل ب ف ثم يحال الطل

   . ويرفق بالمحضر الموضوع من قبل آاتب الضبط 98المنصوص عليه في المادة 

  

  .يعفى طالب النقض من إيداع الرسم القضائي : 185المادة 

  

ادة  ة        : 186الم ى المحكم ية إل ة القض ي بإحال ه يقض اص، فإن دم الاختص م لع ى الحك س الأعل ل المجل إذا أبط

  . المختصة ويعينها

ا             ا م رت فيه ا أن نظ بق له م يس كرية، ل ة عس ى محكم ل القضية إل ن   وإذا أبطل الحكم لأي سبب آخر، فيحي م يك ل

م        و، ول ادم أو العف مولة بالتق ة مش ا لأن الواقع الإبطال مقررا، إما لأن الواقعة لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، وإم

  .يبق بتاتا ما يمكن أن يحكم فيه

    

ادة   د      :  187الم ا للقواع دعوى وفق ي ال ير ف اد الس كلية، يع راءات الش اة الاج دم مراع ال لع در الإبط إذا ص

  .يها في هذا القانونالمنصوص عل

  .فتبت المحكمة الناظرة في الدعوى، دون أن تكون ملزمة بإتباع حكم المجلس الأعلى

ى        بي ب عل م الأول، فيج ي الحك واردة ف باب ال نفس الأس د أنه، إذا صدر حكم ثان بالإبطال بناء على طعن جديد، ل

يما يتعلق بالنقطة القانونية، وإذا تعلق الأمر بتطبيق المحكمة التي تحال إليها القضية، أن تتقيد بحكم المجلس الأعلى ف

  .      العقوبة، وجب عليها اعتماد ما يفسر على الوجه الأوفر لفائدة المحكوم عليه
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ذنبا   : 188المادة  إذا صدر إبطال الحكم بسبب الخطأ في تطبيق العقوبة على الأفعال التي اعتبر المحكوم عليه م

ى   ع عل ى الوض ا، فيبق دة   عنه ة الجدي ت المحكم ة، ولا تب ددة أو المخفف روف المش ود الظ ام ووج بة للاته ه بالنس حال

  .الناظرة في القضية إلا بشأن تطبيق العقوبة

  

  الفصل الثاني

  الطعن لصالح القانون

  

ادة  :  189المادة  ة       530تسري على أحكام المحاآم العسكرية، أحكام الم ة المتعلق راءات الجزائي انون الاج ن ق م

  . الطعن لصالح القانونب

  

  الفصل الثالث

  طلبات إعادة النظر

  

ادة  اآم       :  190الم ن المح ن م ل زم ي آ ادرة ف ام الص د الأحك ة ض ر المرفوع ادة النظ ات إع ى طلب ري عل تس

  .من قانون الاجراءات الجزائية 531العسكرية، الإجراء المنصوص عليه في المادة 

  

  الباب الخامس

  اتالتكليف بالحضور والتبليغ

  

يهم    يجري التكليف بالحضور : 191المادة  للمتهمين والشهود والخبراء الذين تطلب النيابة العمومية الاستماع إل

بط             اب الض ل آت ن قب ا م اريف إم دون مص ى، ب س الأعل ام المجل م وأحك وآذلك تبليغات أحكام قضاء التحقيق أو لحك

   .  وإما من فبل جميع أعوان القوة العمومية

  

  :يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالمتهم ما يلي  : 192المادة 

  اسم وصفة السلطة الطالبة، – 1

ة     – 2 اد الجلس ان انعق حكم الإحالة المستند إليه أو التقديم المباشر وأمر التكليف الصادر من المحكمة، وتعيين مك

  مع بيان التاريخ والساعة،

ني المطبق وأسماء الشهود والخبراء الذين طلب وآيل الدولة الواقعة موضوع المتابعة، مع بيان النص القانو – 3

  العسكري الاستماع إليهم،

ه    – 4 دافع عن إخبار المتهم، تحت طائلة البطلان، أنه في حال امتناعه عن اختيار مدافع عنه، يصار إلى تعيين م

  تلقائيا،
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ك   إخطار المتهم، بأنه ينبغي عليه إبلاغ وآيل الدولة العسكري بقائمة – 5 الشهود الذين يطلب الاستماع إليهم وذل

  .أيام من الجلسة 8بموجب تصريح يقدم لكتابة الضبط قبل 

  . وتكون ورقة التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة

  

ت           : 193المادة  رب، وتح ن الح ي زم المتهم، ف اص ب ور الخ ف بالحض من التكلي يجب فضلا عما تقدم، أن يتض

  :طائلة البطلان، ما يلي 

  المدافع المكلف تلقائيا، اسم – 1

  .تنبيه المتهم بأنه في إمكانه أن يختار مدافعا بدلا منه لحين افتتاح المرافعات – 2

رة         ام الفق ن أحك ذلك م تفادة آ ن الاس تهم م ادة    5آما يجب أن يتضمن هذا التكليف ما يشير إلى إمكانية الم ن الم م

  . بالنسبة لاستدعاء الشهود 131

  

ه،       تكون  : 194المادة  دد لمثول وم المح تهم والي ور للم ف بالحض ة    8المهلة الواقعة بين يوم تسليم التكلي ام آامل أي

  .ساعة 24وتخفض هذه المهلة في زمن الحرب إلى . على الأقل

  .ولا تضاف أية مهلة خاصة بالمسافة إلى المهلتين المذآورتين

  

  :الخبير ما يلي يجب أن يتضمن التكليف بالحضور الخاص بالشاهد و : 195المادة 

  اسم وصفة السلطة الطالبة، – 1

  اسم ولقب الشاهد أو الخبير وموطنه، – 2

  .تاريخ وساعة ومكان الجلسة التي يجب على الشخص المبلغ حضورها مع بيان صفته آشاهد أو خبير – 3

انو        ى الق يعاقب بمقتض ه س ى أن ير إل ا يش ة   يجب أن يتضمن التكليف بحضور الشاهد فضلا عن ذلك، م ي حال ن ف

ه،              لم إلي ور المس ف بالحض ه للتكلي دم مراعات ة ع ي حال ه ف الزور، وأن هادة أو الشهادة ب عدم حضوره، أو رفضه الش

  .يصار إلى استعمال الإآراه بواسطة القوة العمومية والحكم عليه

  .وتكون أوراق التكليف بالحضور مؤرخة وموقعة
    

  :الأحكام القضائية ضمن الأوضاع التالية تبلغ أوراق التكليف بالحضور و : 196المادة 

  :يرسل وآيل الدولة العسكري إلى العون المكلف بالتبليغ ما يلي 

  نسخة الورقة لتسليمها إلى المرسل إليه، -

  .محضر في ثلاث نسخ، مخصص لإثبات تبليغ المعني أو غيابه عن محل إقامته المعين -

  :ويجب أن يذآر في المحضر ما يلي  

  همة أو صفة السلطة الطالبة،اسم وم -

  اسم ووظيفة أو صفة العون المكلف بالتبليغ، -

  اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أرسلت إليه الورقة، -
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  .تاريخ وساعة تسليم الورقة، أو عدم إمكان الاتصال بالمرسل إليه في محل الإقامة المعين -

ض    ويوقع المحضر من قبل العون وآذلك من قبل المرسل إليهم إ ة رف ي حال ذ حصل تبليغهم الورقة شخصيا، وف

ى               اب إل ات الغي غ أو إثب ر التبلي ن محض ختان م ل نس ر، فترس ي المحض ك ف ذآر ذل ع، ي التوقيع أو عدم إمكانية التوقي

  .وفي حالة التبليغ شخصيا، تترك نسخة واحدة للمرسل إليه. وآيل الدولة العسكري
  

ة      يثبت غياب المرسل إليه بموج : 197المادة  غ الورق ان تبلي دودة، أو آ ر مح ب محضر، إذا آانت مدة غيابه غي

  .194لا يمكن أن يتم ضمن المهلتين المذآورتين في المادة 

ت   وإذا أفضت الاستعلامات إلى الوقوف على المكان الذي يسكن فيه المرسل إليه، جرى قيد ذلك في محضر تثبي

  .الغياب

ة          وفي حالة انعدام المعلومات اللازمة، يجو وة العمومي وان الق ع أع ن جمي ب م كري أن يطل ة العس ل الدول ز لوآي

  .الشروع في التحريات لاآتشاف عنوان المعني

دوى،       ت دون ج و بقي ى ول ة، حت ويضع أعوان القوة العمومية محاضر بالأعمال المطلوبة ضمن الأوضاع العادي

                                                   .   ثم تحال المحاضر مرفقة بنسخة مصدقة إلى وآيل الدولة العسكري
  

ادة  ق       : 198الم ه، فتطب وب تبليغ خص المطل ى الش ات، إل ور والتبليغ ف بالحض ليم أوراق التكلي تم تس م ي إذا ل

  :القواعد التالية 

ى الهيئ       غ إل ور أو التبلي ف بالحض تم التكلي ة العسكرية  إذا آان الأمر يتعلق بعسكري متغيب بصفة غير قانونية، ي

ة     ب والرتب م واللق التي ينتمي إليها، وتسلم نسخة الورقة ضمن ظرف مغلق لا تحتوي إلا على البيانات الخاصة بالاس

  .والقطعة العسكرية التي يكون المرسل إليه تابعا لها

د أ  تم   وإذا لم يكن للمرسل إليه، أيا آان، موطن معلوم أو آان بحث عنه بدون جدوى أو آان مقيما في بل ي، في جنب

  .تكليفه بالحضور وتبليغه إلى النيابة التابعة للمحكمة العسكرية الناظرة في القضية

ع         ى جمي اء إل د الاقتض خة عن ل النس ة ويرس ن الورق لية م خة الأص ى النس كري عل ة العس ل الدول ر وآي ويؤش

  .السلطات المؤهلة

    الباب السادس  

  الاجراءات الخاصة وإجراءات التنفيذ
  

  ولالفصل الأ

  الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية
  

  القسم الأول

  الحكم الغيابي في الجنايات والجنح
  

ت        : 199المادة  ة، تب فة قانوني ة بص ذه الورق ليم ه آلما تأآد بأن المتهم لم يبلغ ورقة التكليف بالحضور، رغم تس

  .المحكمة في الدعوى غيابيا
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  .م عليه شخصيا أو إلى آخر موطن أو مسكن لهويتم تبليغ الحكم الغيابي إلى المحكو

وطن             ر م دي لآخ عبي البل س الش ر المجل اب مق ى ب ة العسكرية وعل اب المحكم ويلصق ملخص هذا الحكم على ب

  .للمحكوم عليه أو لآخر مسكن له

را     كرية أم ة العس يس المحكم در رئ ائي، أص ر قض ب، أي أم ه المتغي وم علي ق المحك در بح د ص ن ق م يك وإذا ل

  .يفهبتوق

ي     ة الت بط المحكم ب ض التبليغ أو لكات ف ب ون المكل ريح للع ب تص ابي، بموج م الغي ي الحك ة ف رى المعارض تج

  .أصدرت الحكم، خلال خمسة أيام من تبليغ المحكوم عليه شخصيا، إذا آان معتقلا

  .  جنوإذا جرى توقيفه من خلال الأربع والعشرين ساعة من التوقيف، بموجب تصريح إلى آتابة ضبط الس

  .فتنظر القضية في أقرب جلسة، ويكون الحكم الصادر بعد المعارضة حضوريا

  

  القسم الثاني

  الحكم الغيابي في المخالفات

  

ي         : 200المادة  ذآورين ف اعة الم وم والس ي الي ر ف ور، لا يحض آل متهم ملاحق بمخالفة، ومكلف قانونا بالحض

  .141الحالة المنصوص عليها في المادة  ورقة التكليف بالحضور، يحكم عليه غيابيا ما عدا

  

هادات      . لا يجوز لأي مدافع أن يحضر للدفاع عن المتهم:  201المادة  ائع وش ى الوق ة عل رئيس المحكم ويطلع ال

  .199ويصدر الحكم في الشكل العادي ويبلغ طبقا للمادة . الشهود

  

  .199ادة تبقى المعارضة في الحكم الغيابي خاضعة لأحكام الم : 202المادة 

  .199وتنظر المحكمة في المعارضة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 

ول   ة أو المث م الإحال ذ حك لة من راءات الحاص م، والاج ول الحك انون، مفع م الق دم بحك ة، انع ت المعارض وإذا قبل

  .المباشر وشرع في المحاآمة من حيث الموضوع

  .خلف من مصروفات الدعوىوإذا تقرر رفض الاتهام، أقالت المحكمة المت

  

  القسم الثالث

  الحكم المعتبر حضوريا

  

ادة  ه    : 203الم م تكليف ارض، رغ ر المع م يحض ن، إذا ل م تك أن ل ابي، آ م الغي ذ الحك ي تنفي ة ف ر المعارض تعتب

ريح          ي التص ه ف ن قبل ين م ة المع ل الإقام ى مح بالحضور، ضمن الأوضاع والمهل المقررة، سواء إلى شخصه أو إل

  .ارضةبالمع
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ة            ي المهل النقض ف ن ب ق الطع ة إلا بطري ن المحكم ادر م م الص ي الحك ن ف ه أن يطع وم علي وز للمحك ولا يج

  .، ابتداء من تاريخ تبليغه الحكم شخصيا181المنصوص عليها في المادة 

  

  الفصل الثاني

  الحراسة على الأموال ومصادرتها

  

ا  : 204المادة  رب          إذا آانت العقوبة الغيابية صادرة ضد ف ن الح ه زم ي في ي وبق د أجنب ى بل أ إل اص التج ر أو ع

ر      ي الحاض ه ف وم علي تهربا من واجباته العسكرية، فتقضي المحكمة العسكرية بمصادرة جميع الأموال العائدة للمحك

  .والمستقبل من منقولات وعقارات مشاعة أو غير مشاعة من أي نوع آان لفائدة الأمة

  .المذآورة أعلاه 199من المادة  3و 2تين ليه وفقا للفقرويتم تبليغ الحكم إلى المحكوم ع

لاك    8ويرسل وآيل الدولة العسكري، خلاصة من هذا الحكم خلال مدة  جيل وأم أيام من صدوره، إلى مدير التس

  .الدولة التابع لآخر محل إقامة للمحكوم عليه المتغيب أو لآخر مسكن له

وره           ويتولى إدارة الأموال المصادرة حارس قضائي ة حض ي حال ه ف وم علي ة المحك ة محاآم ا أو لغاي ة بيعه لغاي

  .الاختياري أو الإجباري

ك    ى ذل أما الأموال التي تعود في المستقبل للمحكوم عليه، فتوضع بحكم القانون تحت الحراسة دون أن يترتب عل

  .أي تقادم

وم     ويمكن أن يؤذن للحارس القضائي، بموجب أمر من رئيس محكمة القانون العام كن للمحك وطن أو مس لآخر م

  .   عليه، بأن يقدم نفقات الإعاشة لأولاد هذا الأخير وزوجته وأصوله

   

ي              :  205المادة  ه ف وص علي غ المنص ن التبلي دة م نة واح د س ادرة وقسمتها بع وال المص فية الأم ى تص يصار إل

وم  من المادة السابقة، طبقا لقواعد القانون العام، ويجوز بيع نصا 2الفقرة  ب الوصية فقط لصالح الأمة إذا آان المحك

  .عليه متزوجا أو آان له أولاد فروع، ويصبح بقية الميراث للورثة الفرضيين

  .ويتابع بيع الأموال المصادرة من قبل إدارة أملاك الدولة، ويتم ضمن القواعد المقررة لبيع أملاك الدولة

ه،  لمحكمة القانون العام لآخر محل إقامة لل وآل نزاع أو شكوى عارضة تحصل من جراء البيع ترفع محكوم علي

  .لآخر مسكن لهوفي حال عدمه، ف

قبل مهلة السنة المحددة للبيع، يعتبر متمتعا عند موته،  بأن المحكوم عليه غيابيا قد توفى وإذا تأيد بعد بيع الأموال

  .بكامل حقوقه، ويحق لورثته استرجاع قيمة البيع

ك       وإذا تقررت براءة الم ة وذل ه المدني ل حقوق ه آام اد إلي حكوم عليه، بعد بيع الأموال، بموجب الحكم الجديد، فتع

  .    ابتداء من اليوم الذي يكون مثل فيه أمام القضاء
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ين     : 206المادة  ار ب د ج يعتبر باطلا، بناء على طلب الحارس القضائي الذي هو وآيل الدولة العسكري، أي عق

رة    الأحياء أو منفذي الوصية ا أو مباش وض أو مجان م بع ر         ، سواء ت ق غي أي طري يط أو ب خص وس ق ش ن طري أو ع

  .استعمله المجرم، وآان يقصد منه إخفاء ثروته أو اختلاسها أو إنقاصها بصفة آلية أو جزئيةمباشر 

ن           خص م ة أو ش رآة تجاري رض أو ش ة أو للق رآة عقاري ل ش ل وارث وآ وآل ضابط عمومي أو قضائي، أو آ

ر              الغير يسا رة أو غي فة مباش ه، بص م علي د الحك م أو بع ل الحك ان قب واء آ ور س ن الحض ف ع عد عمدا المتهم المتخل

مباشرة أو عن طريق أشخاص وسطاء، على إخفاء الأموال والأشياء ذات القيمة المملوآة للفارين أو العصاة المشار 

ن ض      205من المادة  1إليهم في الفقرة  ل ع ة لا تق ب بغرام د     أعلاه، يعاق ة، ولا تزي اة أو المختلس وال المخف عف الأم

ة       ة محكم ذه الغرام ي به ا، وتقض ص         اعن ثلاثة أمثال قيمته ا يخ جيل، وفيم ب إدارة التس ى طل اء عل ام، بن انون الع لق

  .الموظفين العموميين أو القضائيين يجب أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بعقوبة العزل من وظائفهم

لطة ا  لة            وتسقط بحكم القانون س وق المتص ع الحق ه جمي ا في ه، بم ع أولاده وفروع اه جمي ة تج ه الأبوي وم علي لمحك

  .وتجري الوصاية عليهم طبقا للقانون. بذلك

  

  الفصل الثالث

  التحقق من هوية المحكوم عليه

  

ن      :  207المادة  ري م ا، يج زاع عليه ة الن إن تحقق المحكمة العسكرية من هوية الشخص المحكوم عليه، في حال

  . المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي أوقف في دائرة اختصاصها المحكوم عليهقبل 

ى       تماع إل د الاس وف، بع خص الموق وتفصل المحكمة في مسألة التحقق من الهوية، في جلسة علنية، بحضور الش

  .الشهود المدعوين للشهادة من قبل النيابة العامة ومن قبل الموقوف

  

  الفصل الرابع

  الاختصاص والإحالة من محكمة إلى أخرىتنازع 

  

ي          : 208المادة  كريين ف ائين عس ام قض ام أو أم انون الع ابع للق اء ت عندما ترفع قضية أمام قضاء عسكري وقض

اة            ازع القض ب تن زاع، بطل ة الن ي حال ى، ف س الأعل ت المجل ة، يب وقت واحد، وتتعلق بنفس الجرم أو بجرائم مترابط

ادة           الذي تقدمه النيابة العا ا للم ية، طبق ي القض اظرة ف ائية الن ات القض دى الهيئ دى إح ة ل انون      545م ن ق ا م ا يليه وم

  .   الاجراءات الجزائية

  

ادة  ادة       :209الم ام الم م، أحك اء الحك كري أو قض ق العس اء التحقي ي قض ق ف انون    548تطب ن ق ا م ا يليه وم

  :مة إلى أخرى، في الأحوال الواردة بعده الاجراءات الجزائية المتعلقة بإحالة النظر في القضية من محك

  المشروعة، ةلداعي الأمن العمومي أو الشبه – 1

  لحسن سير القضاء، – 2
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ة        – 3 ن الرتب كريين م اعدين عس اد مس ذر إيج بصفة استثنائية، وبناء على طلب وزير الدفاع الوطني، عندما يتع

  .المطلوبة، لتشكيل محكمة عسكرية

  

  الفصل الخامس

  حكامتنفيذ الأ

  

ن        : 210المادة  دم طع م يق ن، إذا ل ددة للطع ة المح ينفذ الحكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانقضاء المهل

  .إذا آانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام 222فيه، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

رط تطب    : 211المادة  ذ، بش ف التنفي ادة   إذا قدم طعن في الحكم، يوق ق الم ع     172ي اة وض اء مراع د الاقتض ، وعن

  .  من قانون الاجراءات الجزائية 506المحكوم عليه ضمن شروط المادة 

  

ن إلا         : 212المادة  ض الطع م رف تلام حك ن اس اعة م رين س إذا رفض الطعن، نفذ حكم العقوبة خلال أربع وعش

  . محكوم بها هي الإعدامإذا آانت العقوبة ال 222في الحالة المنصوص عليها في المادة 

  

لطة   : 213المادة  يشعر وآيل الدولة العسكري، في جميع الأحوال، بحكم المجلس الأعلى أو بحكم المحكمة، الس

التي أمرت أو طلبت إجراء الملاحقات، أو السلطة العسكرية لقيادة الدائرة الإقليمية، أو الوحدة الكبرى التي تنعقد في 

  .العسكرية أو تكون قائمة فيها دائرة اختصاصها المحكمة

ادتين           ي الم ددة ف ل المح من المه ذه ض كري بتنفي ة العس ل الدول أمر وآي ا، ي م نهائي بح الحك ، 212و 210وإذا أص

درك أو          . ولهذا الغرض يحق له أن يطلب القوة العمومية وة ال ب ق ن أن تطل لا يمك دام، ف ة الإع ة عقوب ي حال بيد أنه ف

  .   ة على النظامتطلب مؤازرتها إلا للمحافظ

  

لال        : 214المادة  ل خ كري، أن يرس ة العس ل الدول ى وآي ذ     3إذا تعلق الحكم بعسكري، فيتعين عل ن التنفي ام م أي

  .  ملخص الحكم إلى رئيس القطعة أو التشكيلة أو المصلحة التي ينتمي إليها المحكوم عليه

  

ذ،      يحتوي ملخص آل حكم أو آل نسخة من الحكم بالع : 215المادة  اطي المنف بس الاحتي دة الح ان م قوبة على بي

  .وعند الاقتضاء على تاريخ البدء في تنفيذ الحكم

  

ذه،       : 216المادة  ن تنفي م يمك ذ، ل ف تنفي عندما يكون حكم محكمة عسكرية يقضي بعقوبة سالبة للحرية دون توقي

  .يقوم وآيل الدولة العسكري بنشره


